
 - ٣٨٥٥ -

 

 

  

 التنفيذ القضائي

 العكسي
 

 

 خالد بن سعد السرھید. د

 قسم الدراسات الإسلامیة المعاصرة

 كلیة العلوم والدراسات الإنسانیة بحوطة سدیر

 جامعة المجمعة

 .الشریعة الإسلامیة: التخصص العام

 الدراسات القضائیة: التخصص الدقیق

k.alserheed@mu.edu.sa 

  م٢٠٢٠ - ھـ١٤٤٢

 



 - ٣٨٥٦ -



 - ٣٨٥٧ -

  

 العكسي لقضائيالتنفیذ ا

 .خالد بن سعد السرھید

 ،كلیة العلوم والدراسات الإنسانیة بحوطة سدیر، قسم الدراسات الإسلامیة المعاصرة

   .المملكة العربیة السعودیة، جامعة المجمعة

 k.alserheed@mu.edu.sa: البرید الإلكتروني 

 :ملخص

بوتھا إلا أنھ یبقى جھداً إن الحكم القضائي وإن كان عنواناً للحقیقة وأمارة على ث  
بشریاً قابلاً للصواب والخطأ، فقد یصدر القاضي حكمھ الملزِم ثم یطالب المحكوم لھ 
بتنفیذه جبریاً، وبعد التنفیذ یطرأ على ھذا الحكم المنفّذ ما یبطلھ ویلغیھ مما یستدعي تنفیذاً 

 ).يالتنفیذ القضائي العكس(آخر معاكساً للتنفیذ الأول، وھو ما نسمیھ 

وقد دلت الأدلة الشرعیة من الكتاب والسنة والقیاس على مشروعیتھ، فبیّن   
بطلان السند التنفیذي : الباحث وجھ الدلالة على ذلك، ثم بیّن سبب التنفیذ العكسي، وأنھ

أن یكون التنفیذ الأول قد تم : الذي جرى بموجبھ التنفیذ الأول، وأن لذلك شرطین، وھما
 .د تعلّق بمحل التنفیذ حق الغیرجبریاً، وألا یكون ق

ثم أوضح الباحث مضمون التنفیذ العكسي، وعلاقة ذلك بالتنفیذ العیني والتنفیذ   
 .التعویضي، وبیّن ما یترتب على كلا النوعین من أحكام

وكان آخر مبحث في ھذا البحث ھو دراسة أثر التنفیذ العكسي على المسؤولیة   
صاحب التنفیذ الأول أضرارٌ لا یجبرھا مجرد التنفیذ عن التنفیذ الأول، وذلك عندما ی

العكسي عن طریق إعادة الحال إلى ما كانت علیھ قبل التنفیذ الأول، وبھذا یكون الباحث 
قد مھّد لبناء نظریة متكاملة عن التنفیذ القضائي العكسي، لا غنى للمختصین في 

  .یة ودراستھا الدراسات القضائیة، وفي قضاء التنفیذ عن فھم ھذه النظر

 مسؤولیة طالب ، بطلان السند التنفیذي ،التنفیذ القضائي العكسي : الكلمات المفتاحیة 
  .علیھ كانت ما إلى الحال إعادة،  التنفیذ الجبري العیني ،التنفیذ 
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Abstract: 

The judicial ruling, even if it is a title of the truth and a sign to 
its proof, still remains a human effort that can be right or 
wrong. What we call (reverse judicial execution). For 
example, the judge may issue a binding judgment and then 
request the convicted person to implement it forcibly. After 
implementation, something happens that invalidates and 
cancels this executor ruling, which calls for another 
implementation contrary to the first implementation which we 
call (reverse judicial execution). 

Also, the lawful evidence from the Qur’an, the Sunnah and 
the Qiyas indicated its legitimacy, and the researcher clarified 
the evidence for that. Then, he explained the reason for the 
reverse execution, which is: invalidity of the execution 
document according to which the first execution took place, 
and that there are two conditions for that, namely: that the first 
execution was compulsory, and that the execution was not 
related to the right of others. 

Then, the researcher explained the content of reverse 
execution and its relationship to concrete execution and 
compensatory execution, and explained the implications of 
both types of judgments. 
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The last topic in this research is the study of the effect of 
reverse implementation on the responsibility for the first 
implementation, when the first implementation is 
accompanied by damages that are not corrected by mere 
reverse execution by returning the situation to what it was 
before the first implementation, and thus the researcher has 
paved the way to build an integrated theory of implementation 
of the reverse judiciary execution, and the specialists in 
judicial studies and judiciary execution are indispensable for 
understanding and studying this theory. 

Keywords: reverse judicial execution , Invalidation of the 
executive document , the responsibility of the requester of 
execution , the palpable compulsory execution, Restore the 
situation to what it was (restitution) 
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 بسم االله الرحمن الرحیم

الحمد الله رب العالمین، والصلاة والسلام على أشرف الأنبیاء والمرسلین نبینا   
  :محمد وعلى آلھ وصحبھ وسلم أجمعین، أما بعد

فإن المقصد الأعظم، والغایة الأھم من تشریع القضاء، ھو وصول صاحب الحق   
إن االله یأمر : (ھ، وھو من العدل الذي أمر االله تعالى بھ في كتابھ فقال سبحانھإلى حق

إن االله یأمركم أن تؤدوا الأمانات : (، وقال سبحانھ١ )بالعدل والإحسان وإیتاء ذي القربى
إلى أھلھا وإذا حكمتم بین الناس أن تحكموا بالعدل إن االله نعما یعظكم بھ إن االله كان 

، ونظراً لأن الحقوق تتفاوت من حیث الثبوت وعدمھ، والظھور ٢ )سمیعاً بصیراً
والخفاء، فقد كان من الترتیب الحسن تقسیم الولایة القضائیة على ھذا الأساس، فإن كان 
الحق ثابتاً فلصاحبھ المطالبة بتنفیذه طوعاً أو كرھاً في محاكم التنفیذ، وما كان بحاجة 

ه حتى یحصل على حكم قضائي بإثبات ھذا الحق، إلى إثبات فلا یتمكن صاحبھ من تنفیذ
 .وإلزام من علیھ الحق بأدائھ لمستحقھ

وإن الحكم القضائي وإن كان عنواناً للحقیقة، وأمارة على ثبوتھا، إلا أنھ یبقى   
إنكم : "جھداً بشریاً قابلاً للصواب والخطأ، ومن ھنا قال النبي صلى االله علیھ وسلم

أن یكون ألحن بحجتھ من بعض، فمن قضیت لھ بحق أخیھ تختصمون إلي ولعل بعضكم 
، فقد یصدر القاضي حكمھ الملزم، ٣"شیئاً بقولھ، فإنما أقطع لھ قطعة من النار فلا یأخذھا

ثم یطالب المحكوم لھ بتنفیذه جبریاً، وبعد التنفیذ یطرأ على ھذا الحكم المنفّذ ما یبطلھ، 
اً للتنفیذ الأول، سوف نصطلح على تسمیتھ ھذا ویلغیھ، مما یستدعي تنفیذاً آخراً معاكس

البحث بالتنفیذ العكسي، وھو موضوع جدیر بالبحث والدراسة؛ لما ینتج عنھ من مسائل 
شرعیة، وتداخلات في العلاقات بین أطراف أخرى، قد لا یكون لھم علاقة بالتنفیذ 

ولھذا رغبت أن الجبري أساساً، مع ندرة الدراسات والبحوث في ھذا الموضوع المھم، 
أسلط الضوء علیھ، وأبیّن بعض مسائلھ، وقد قسمت ھذا البحث إلى ھذه المقدمة، وإلى 

 :أربعة مباحث، نظمتھا كالآتي

 .تعریف التنفیذ القضائي العكسي، ومشروعیتھ: المبحث الأول

 .سبب التنفیذ العكسي وشروطھ: المبحث الثاني

 .مضمون التنفیذ العكسي: المبحث الثالث

                                                           

 .٩٠ الآیة - سورة النحل- ١
 .٥٨ الآیة - سورة النساء- ٢
 - )٢٤٥٨( الحدیث -  باب إثم من خاصم في باطل وھو یعلمھ- كتاب المظالم- صحیح البخاري- ٣
 -)٤٤٤٨( الحدیث -لظاھر واللحن بالحجة باب الحكم با- كتاب الأقضیة- ، وصحیح مسلم٥/١٣٣

١٢/٢٣١. 
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 .أثر التنفیذ العكسي على المسؤولیة عن التنفیذ الأول: بحث الرابعالم

ثم أتبع ذلك بخاتمة أسوق فیھا أبرز النتائج والتوصیات، وھذا أوان الشروع في 
المقصود، فما كان في ھذا العمل من صواب فھو من االله وحده، وما كان فیھ من خطأ 

، وباالله التوفیق وصلى االله وسلم على فمن نفسي ومن الشیطان، واالله ورسولھ بریئان منھ
 .نبینا محمد وعلى آلھ وصحبھ أجمعین
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  المبحث الأول

 لتنفيذ القضائي العكسي ومشروعيتهتعريف ا

 .تعریف التنفیذ القضائي العكسي: الفرع الأول

 . تعریف التنفیذ القضائي العكسي بالنظر إلى مفردات ھذا المصطلح:المسألة الأولى

: -رحمھ االله–، قال ابن فارس ١نفّذ:  مصدر الفعل الثلاثي المضعّف:یذ في اللغةالتنف
ھو : ، فالتنفیذ لغة٢"أصل صحیح یدل على مضاء في أمر وغیره: النون والفاء والذال"

 .الإمضاء

فاقض ما أنت : ( اسم نسبة للقضاء، وھو الحكم، ومنھ قول االله تعالى:والقضائي في اللغة
 .٤ع واحكماصن: ، أي٣ )قاض

وقد عرّف التنفیذ القضائي عند الفقھاء بتعریفات متعددة، ولعل أقربھا دلالة على المراد، 
: ولا سیما ما یوافق استعمال العصر ما عرّفھ بھ ابن فرحون المالكي رحمھ االله بأنھ

الإلزام بالحبس، وأخذ المال بید القوة، ودفعھ لمستحِقّھ، وتخلیص سائر الحقوق، وإیقاع ""
،كما أن من أجود من عرّفھ من ٥"الطلاق على من یجوز لھ إیقاعھ علیھ، ونحو ذلك

عبارة عن إیصال الحقوق إلى مستحقیھا : "المعاصرین الدكتور محمد شوكت علیان بأنھ
 .٦"حیث ثبت ما یقتضي ذلك

 .٧ اسم نسبة من العكس، وھو ردّك الشيء إلى أولھ:العكسي في اللغة

 .ف التنفیذ القضائي العكسي باعتباره مصطلحاً مركباً تعری:المسألة الثانیة

لم یستعمل الفقھاء المتقدمون ھذا المصطلح فیما وقفت علیھ من مراجع، وإنما 
، فھذا المصطلح ٨الرجوع بالحق، أو رد المال: استعملوا للدلالة على مضمونھ مصطلح

 لھ دلالة خاصة وإن كان حدیث الاستعمال، وقد ورد لدى بعض شراح القانون إلا أن
على تصرف قضائي، یقتضیھ النظام القضائي المعاصر القائم على تعدد درجات 

                                                           

 .٥٩١ مختار الصحاح - ١
 .٥/٤٥٨ معجم مقاییس اللغة - ٢
 .٧٢ الآیة - سورة طھ- ٣
 .١٣٢٥، القاموس المحیط ١١/٢٠٩لسان العرب : ، وینظر٥/٩٩ معجم مقاییس اللغة - ٤
 .١٤٥الإحكام ، وینظر نحواً من ھذا  التعریف للقرافي في ١/١٠٠ تبصرة الحكام - ٥
 .٤٣٠ السلطة القضائیة في الإسلام - ٦
 .١٨٨ مختار الصحاح - ٧
 .٢٦٨، الروض المربع ١٤/٧٧ المغني لابن قدامة - ٨
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التقاضي، والذي یقتضي في كثیر من الأحیان تنفیذ الحكم القضائي، مع قابلیتھ للإلغاء في 
 .درجة أعلى من درجات التقاضي، أو ربما من المحكمة التي أصدرتھ أساساً

ي العكسي إلا أن یكون أحد أنواع التنفیذ الجبري؛ غایة ما ولا یعدو التنفیذ القضائ
في الأمر أن التنفیذ فیھ ینعكس بحیث یكون الطالب مطلوباً، وھذا سبب تسمیتھ عكسیاً، 

ردّ الحال إلى ما كانت علیھ قبل التنفیذ، بسبب إلغاء وقد عرفھ بعض المعاصرین بأنھ 
  .١سنده

ضنا أن شخصاً صدر لھ حكم بإلزام الآخر وأشرح ھذا التعریف بالمثال، فإذا فر
بتسلیم عشرة آلاف ریال، ثم حصل التنفیذ الجبري بناء على ھذا الحكم القضائي، ثم 
نقض ھذا الحكم لسبب من الأسباب، فإن للمنفذ ضده أن یرجع ویطالب بموجب حكم 

إذا احتجنا أن یعید لھ الأول ھذا المبلغ دون الحاجة لاستصدار حكم جدید، لأنھ : الإلغاء
إلى إصدار حكم جدید، فلن نسمیھ والحال ھذه تنفیذاً عكسیاً، بل ھو تنفیذ جدید مستأنف 
لحكم آخر، ولا یمكن أن نسمیھ تنفیذاً عكسیاً إلا إذا حصل التنفیذ العكسي بنفس السند 
التنفیذي الذي حصل بھ التنفیذ الأول؛ لأن الحكم الصادر بإلغاء السند التنفیذي یتضمن 

الحكم بإعادة الحال إلى ما كانت علیھ قبل التنفیذ، ومن ھنا فلا یلزم : ى وجھ اللزومعل
، وأساس ھذا الإجراء ھو الاستناد إلى أحكام ٢إصدار حكم قضائي جدید للإلزام بالرد

   .٣القضاء الضمني، وھو أمر مقرر لدى الفقھاء رحمھم االله تعالى

تنقلب فیھ مراكز الخصوم، الذین ھم ویفیدنا ھذا التعریف أن التنفیذ العكسي 
في التنفیذ الأول طرفاً " طالب التنفیذ"أطراف خصومة التنفیذ، فیكون الطرف الإیجابي 

، وھكذا الطرف "المدین بالرد"، ویسمى أیضاً "منفّذاً ضده"سلبیاً في التنفیذ العكسي 
طالباً "ون طرفاً إیجابیاً یعلو في التنفیذ العكسي فیك" المنفذ ضده في التنفیذ الأول"السلبي 
 .، ومرجع ھذا التغیّر كما تبین إلغاء السند التنفیذي الذي كان ھو سبب التنفیذ"للتنفیذ

                                                           

  الوجیز في قواعد وإجراءات التنفیذ الجبري والتحفظ في قانون المرافعات مقارناً بأحكام الشریعة -  ١
 .٩٠الإسلامیة لعبدالعزیز خلیل بدوي ص

، التنفیذ ٢/٢٥٨الكاشف في شرح نظام المرافعات السعودي لمعالي الشیخ عبداالله بن خنین: ر ینظ-  ٢
، طلبات وقف التنفیذ لأحمد خلیل ٦٨، إجراءات التنفیذ لأحمد أبو الوفا ٤٥، ٤٣الجبري لفتحي والي 

١٧. 
، ٦/٥٥٤لنھى دقائق أولى ا" الحكم بوقف یدخل فیھ من لم یخلق تبعاً: " قال البھوتي رحمھ االله- ٣

 ٣٦، الرسالة ١٩٧الأشباه والنظائر لابن نجیم : وللاستزادة في مبحث الحكم القضائي الضمني یراجع
، الحكم بالصحة والحكم ١/٨٧، تبصرة الحكام لابن فرحون ٤١١من الرسائل الزینیة لابن نجیم ص 

: التي للدكتوراه، كما تراجع لمن رغب رس٤/٥٢٧، مغني المحتاج ١١٧، ٢/١٠٨بالموجب للعراقي 
 .١/٩٨تنفیذ الحكم القضائي في غیر العقوبات 
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 .مشروعیة التنفیذ القضائي العكسي: الفرع الثاني

 :لقد دل الكتاب والسنة والقیاس على مشروعیة التنفیذ العكسي، ومن الأدلة على ذلك

رحمھ –، قال القرطبي ١ ) یأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أھلھاإن االله: (قول االله تعالى )١
وھي عامة في ... ھذه الآیة من أمھات الأحكام، تضمنت جمیع الدین والشرع: "-االله

، فإذا أخذ طالب التنفیذ المال بناء على سند تنفیذي ظھر بطلانھ، فلا ٢"جمیع الناس
نة في یده یجب علیھ رده إلى المنفذ یكون لھ الحق في إمساك ھذا المال، بل یكون أما

 .ضده في أقرب وقت

، ٣"لا یحلّ مال امرئ مسلم إلا عن طیب نفس: "قول النبي صلى االله علیھ وسلم )٢
فالمال المأخوذ قھراً عن صاحبھ بواسطة حكم قضائي ظھر بطلانھ مال لم تطب 

في ید طالب نفس صاحبھ بتسلیمھ، فإذا ظھر أن الحكم باطل، فلا مسوّغ لبقاء المال 
 .التنفیذ، فیجب علیھ ردّه في الحال للمنفذ ضده

، وھي قاعدة مندرجة تحت ٤"الفرع یسقط إذا سقط الأصل: "القاعدة الفقھیة الكلیة )٣
، ووجھ اندراج حكم مسألتنا تحت ھذه "التابع تابع" "قاعدة أعم منھا، وھي قاعدة

سقط الحكم القضائي، فإنھ یسقط أن التنفیذ تبع للحكم القضائي، فإذا : القاعدة الفقھیة
التنفیذ، فیكون المحكوم لھ قد أخذ المال بدون وجھ حق، وعلى ذلك فیجب علیھ 

 .إعادتھ إلى صاحبھ إذا ألغي الحكم

 قیاس بطلان السند التنفیذي على فسخ العقد، فإذا فسخ العقد فإن الحال تعود إلى ما  )٤
:  الروض المربع من باب الإقالةكانت علیھ قبل العقد، وفي ذلك یقول البھوتي في

لأن : "، ویقول أیضاً في باب السلم٥"لأن العقد إذا ارتفع رجع كل منھما بما كان لھ"
: العقد إذا زال وجب ردّ الثمن، ویجب ردّ عینھ إن كان باقیاً، أو عوضھ إن كان تالفاً

، فإن فسخ في أي مثلھ إن كان مثلیاً، أو قیمتھ إن كان متقوماً، ھذا إن فسخ في الكل
، وعلى ھذا فالمال المقبوض بموجب التنفیذ القضائي یجب رده ٦"البعض فبقسطھ

 .عند إلغاء السند التنفیذي الذي بني علیھ ھذا التنفیذ

 

                                                           

 .٥٨ الآیة - سورة النساء- ١
 .٦/٤٢٤ الجامع لأحكام القرآن - ٢
  حدیث صحیح ورد عن جماعة من الصحابة رضي االله عنھم، وقد أخرجھ أحمد والدارقطني - ٣

 .٥/٢٧٩وغیرھما، إرواء الغلیل للألباني 
 .٢٣٠، والأشباه والنظائر للسیوطي ١٠٣الأشباه والنظائر لابن نجیم : دة ینطر في ھذه القاع- ٤
 .٢٦٨ الروض المربع - ٥
 .٢٨١ المرجع السابق - ٦
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  المبحث الثاني

 سبب التنفيذ العكسي وشروطه

ما یلزم من عدمھ العدم، : یفرّق الأصولیون بین السبب والشرط، بأن السبب
فیلزم من عدمھ العدم ولا یلزم من وجوده : ده الوجود، وأما الشرطویلزم من وجو

سبب التنفیذ العكسي، : ، وھذا منطبق على ما نحن بصدده، ومن ھنا فأبین أولا١ًالوجود
 .شروطھ: ثم أبیّن ثانیاً

 .سبب التنفیذ العكسي: الفرع الأول

السند التنفیذي الذي إن السبب في التنفیذ العكسي كما تبین لنا في تعریفھ ھو بطلان 
جرى بموجبھ التنفیذ الأول، وقد ظھر لنا في الكلام على مشروعیة التنفیذ العكسي أن 
التنفیذ القضائي ناشئ عن السند التنفیذي، فإذا بطل الأصل بطل الفرع، وعلیھ فلا یوجد 

بھ، ولا لدینا تنفیذ عكسي إلا عند وقوع البطلان على السند التنفیذي الذي تم التنفیذ بموج
شك أن سید السندات التنفیذیة وأعلاھا قدراً ھو الحكم القضائي، وإن من الثابت شرعاً 

أن الحكم القضائي قد یؤول إلى البطلان والنقض لوجود خلل جوھري فیھ، وقد : ونظاماً
تعاقب الفقھاء على الكلام على أسباب نقض حكم القاضي، فاتفقوا على نقض الحكم متى 

، كما قد ورد في نظام المرافعات الشرعیة السعودي بیان ٢أو إجماعاًما خالف نصاً 
الأحوال التي ینقض فیھا الحكم القضائي، بعد أن یكون قابلاً للتنفیذ الجبري، وذلك في 

 :ثلاثة أحوال

 .٣إلغاء الحكم القضائي المعجّل تنفیذه قبل اكتسابھ للصفة القطعیة .١

قطعیة عن طریق الاعتراض علیھ إلغاء الحكم القضائي المكتسب للصفة ال .٢
 .٤بالنقض لدى المحكمة العلیا

إلغاء الحكم المكتسب للصفة القطعیة عن طریق الاعتراض علیھ بالتماس إعادة  .٣
 .٥النظر لدى محكمة الاستئناف

                                                           

 .١٧٠، ١٦٩المدخل لمذھب الإمام أحمد بن حنبل لابن بدران . ١/٢٤٨ روضة الناظر لابن قدامة - ١
، المغني ٨/١٣٦، روضة الطالبین ١/٦٤، تبصرة الحكام ٣/١٠٩ شرح أدب القاضي للصدر الشھید - ٢

١٤/٣٤. 
 . من نظام المرافعات الشرعیة١٧٨ الفقرة الثانیة من المادة - ٣
 . من نظام المرافعات الشرعیة، والمادة العاشرة من نظام التنفیذ١٩٣ المادة - ٤
 . من نظام المرافعات الشرعیة٢٠٠ المادة - ٥
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 .شروط التنفیذ العكسي: الفرع الثاني

 جمیع إن التنفیذ العكسي ھو تنفیذ قضائي، فھو أحد أنواعھ، ولذلك فیشترط فیھ
ما یشترط في التنفیذ القضائي من شروط، وإجراءات، ولكن یزید التنفیذ العكسي 
بشرطین، یختص بھما نظراً لطبیعتھ، وھذان الشرطان أحدھما وجودي والآخر عدمي، 

 :وھما

 .أن یكون التنفیذ الأول قد تم جبریاً: الشرط الأول

 .یرألا یكون قد تعلق بمحل التنفیذ حق الغ: الشرط الثاني

 .وأخصص لكل منھما مسألة مستقلة

 .اشتراط أن یكون التنفیذ الأول قد تم جبریاً: المسألة الأولى

إن مصطلح التنفیذ الجبري، یدلنا على أن التنفیذ تم إجباراً على المحكوم علیھ، 
ھو إلزام المحكوم علیھ : ولم یكن لھ خیار في ھذا التنفیذ، فالمقصود من التنفیذ الجبري

عندما یقوم :  الحق المحكوم بھ جبراً بقوة الدولة، وھو عكس التنفیذ الاختیاريبتسلیم
، وإن كان التنفیذ الاختیاري ١المحكوم علیھ ببذل الحق الذي في ذمتھ طوعاً دون إجبار

ھو الأصل في الوفاء بالحقوق، ولا سیما إذا صدر حكم قضائي بإثبات ھذا الحق؛ إلا أننا 
 سبیلھ إلى الإلغاء؛ وعلى ھذا فإذا لم یكن ھناك تنفیذ أصلاً، نتحدث عن حكم قضائي في

فلا یتصور حصول التنفیذ العكسي؛ لأنھ فرع عن التنفیذ الجبري، مساوٍ لھ في القوة، 
 .معاكس لھ في الاتجاه

وأما إن كان المحكوم علیھ قد نفّذ الحكم اختیاریاً؛ فإن التنفیذ الاختیاري یدلّ دلالة    
ناعة والرضا بالحكم مما یحول دون الطعن فیھ؛ ولن نصل إلى مرحلة ضمنیة على الق

إلغاء الحكم إلا بالطعن فیھ، وعلى ھذا الأساس، إذا بادر المحكوم علیھ بتنفیذ الحكم 
، ٢اختیاریاً قبل حصولھ على القوة التنفیذیة فلا إشكال أنھ قد سقط حقھ في الاعتراض

 . وبالتالي یسقط حقھ في إلغاء الحكم

عندما یقوم المحكوم علیھ بالتنفیذ طواعیة : غیر أن الذي یثور حولھ الإشكال  
بعد ثبوت القوة التنفیذیة للحكم، : واختیاراً، بعد اكتساب الحكم للقطعیة، أو بمعنى أدق

فھل ھذه المبادرة بالتنفیذ تدل على رضاه بالحكم وقناعتھ لھ، أو قد یشوبھا شيء من 
 . عیوب الإرادة؟

                                                           

 .٢/٢٩٢ الكاشف لابن خنین - ١
 .٦١٧ة الأحكام لأحمد أبو الوفا نظری:  ینظر- ٢
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إن التنفیذ في ھذه الحالة یشغل مركزاً وسطاً بین التنفیذ : ن ذلك نقولللجواب ع
الجبري والتنفیذ الاختیاري، یقترب من كل منھما في بعض الجوانب، ویبتعد بالقدر ذاتھ 

، إلا أن الأقرب والذي یراه الباحث أن مثل ھذا التنفیذ وإن كان ١في جوانب أخرى
ھنا مشوبة بعیب الإكراه، فإن المحكوم لھ متى حصل اختیاریاً، فإن إرادة المحكوم علیھ 

على حكم مكتسب للصفة القطعیة، فإن المحكوم علیھ مھدد بأن یتقدم الآخر علیھ بطلب 
تنفیذي، وقد یضارّ في مالھ، أو حریتھ بسبب اتخاذ شيء من الإجراءات التنفیذیة في 

ون قرینة تدل على رضا حقھ، فالمبادرة بالتنفیذ بعد اكتساب الحكم للقطعیة، لا یك
 .المحكوم علیھ بھذا التنفیذ

 .اشتراط ألا یتعلق بمحل التنفیذ حق الغیر: المسألة الثانیة

إن التنفیذ العكسي إنما یرد على محل التنفیذ الأول، ولیس على محل الحكم 
ول، فإن الملغى، فإذا ما كان المنفّذ علیھ عقاراً أو منقولاً، ولا زال في ید طالب التنفیذ الأ

مقتضى قاعدة إعادة الحال إلى ما كانت علیھ ھو رد ھذه العین إلى المحكوم علیھ الأول، 
، ولكن یثور الإشكال لدینا، لو ٢فالأصل في تنفیذ الالتزام في ھذه الحالة ھو التنفیذ العیني

یر بیعاً تعلّق بمحل التنفیذ حق الغیر، بأن انتقل محل التنفیذ من طالب التنفیذ الأول إلى الغ
أو ھبة، أو ارتھن طالب التنفیذ ھذه العین لدى شخص آخر، فما ھو أثر ذلك على التنفیذ 
العكسي؟، وھل یعتبر تعلق حق الغیر بمحل التنفیذ مانعاً من إعادة الحال إلى ما كانت 
علیھ، فننتقل إلى البدیل عنھ، وھو التنفیذ بمقابل، أو لا یعتبر مانعاً من التنفیذ العكسي، 

 .فیكون الغیر الذي انتقلت إلیھ ھذه العین ھو من توجّھ إلیھ إجراءات التنفیذ العكسي؟

                                                           

وفي ھذا الصدد یقول الدكتور إبراھیم . ١١٤، ١١٣ آثار إلغاء الأحكام بعد تنفیذھا لأحمد زغلول -  ١
إن اتجاه إرادة المحكوم علیھ إلى تنفیذ حكم لم یحز بعد القوة التنفیذیة، دون أن یكون ھناك ما : "النفیاوي

ك لا یحمل إلا على إرادة قبول الحكم؛ وذلك لأن عدم قابلیة الحكم یحملھ على التنفیذ، فإن ھذا السلو
للتنفیذ، ینفي وجود أي ضغط أو إجبار على إرادتھ لكي یقوم بالتنفیذ، فإذا قام بالتنفیذ رغم ذلك؛ فإن ذلك 

وفي الحالة یكشف عن إرادة قبول الحكم، ویضفي على التنفیذ الذي یقوم بھ صفة التنفیذ الإرادي، 
 فإن قیام المحكوم علیھ بتنفیذ حكم حائز للقوة التنفیذیة، فإنھ لا تتوافر لدى المحكوم علیھ إرادة :یةالثان

ذلك لأن مبادرتھ إلى تنفیذ حرة مختارة في تنفیذ الحكم، ولا یحمل تنفیذه للحكم على محمل القبول، 
نفیذ الجبري، فھو إذعان إلى ما لا الحكم، لا تفسّر إرادة القبول لدیھ، وإنما قد تكون رغبتھ في تفادي الت

القوة "  وإذ یتم التنفیذ إذعاناً وإجباراً، فإنھ ینفي إرادة قبولھسبیل إلى منعھ، أو الحیلولة دون المضي فیھ،
 .١٦٤التنفیذیة للأحكام 

، عوارض الالتزام بالرد العیني لباسم السبعاوي ٢٤٦ آثار إلغاء الأحكام بعد تنفیذھا لأحمد زغلول -  ٢
 .٤٣وأجیاد الدلیمي 
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 : في ھذا الصدد ینبغي أن نفرّق بین فرْضین أساسین

أن یكون محل التنفیذ قد انتقل إلى الغیر بالبیع القضائي عن طریق المزاد : الفرض الأول
 . القضائي

 قد انتقل إلى الغیر عن طریق الإرادة المحضة أن یكون محل التنفیذ: الفرْض الثاني
 .لطالب التنفیذ الأول

 فإنھ قد یكون محل الحكم مبلغاً من المال، فیمتنع المحكوم فأما الفرض الأول
علیھ من تسلیم المبلغ، فیحجز على شيء من عقارات المحكوم علیھ، أو منقولاتھ، ویتم 

ذه العقارات إلى الغیر عن طریق البیع التنفیذ علیھا بطریق الحجز والبیع، فتنتقل ھ
القضائي، وبحكم قضائي، فیما یسمى بقرار ترسیة المزاد، حیث نصت الفقرة الثانیة من 

یصدر قاضي التنفیذ قراراً بترسیة : " من نظام التنفیذ السعودي على الآتي٥٣المادة 
مناً ملخص المزاد على من رسا علیھ بعد تحصیل المبلغ لحساب محكمة التنفیذ، متض

محضري الحجز والبیع، ویتضمن القرار تسلیم المشتري المال المبیع، ویكون قرار البیع 
 ".سنداً تنفیذیاً

فنلاحظ أن محل التنفیذ قد انتقل إلى الغیر بموجب قرار قضائي صادر من قاضٍ 
 لھ الولایة الشرعیة في إصداره، فنجد أن الفقھاء قد قرروا  أن بیع القاضي یكون حكماً
قضائیاً، ویترتب علیھ رفع الخلاف في المسألة الاجتھادیة، ویندرج ھذا النوع من 

 .١الأحكام تحت مصطلح الحكم القضائي الفعلي

والذي یراه الباحث في ھذا الصدد أن البیع القضائي إذا تم بشروطھ، واستوفى 
حكوم علیھ، إجراءاتھ، وصدر الحكم بترسیة المزاد على المشتري، فإن ھذا یقطع حق الم

ولو ألغي الحكم الذي استند إلیھ ھذا البیع، وذلك لأن المصلحة العامة في ثقة الناس 
بأحكام القضاء وتصرفاتھ، تقدم في ھذا المقام على مصلحة المدین، والقاعدة الفقھیة 

، لاسیما وأن الضرر ٢"أن الضرر الخاص یتحمل في سبیل دفع الضرر العام"تنص على 
وكما أن المشتري . ھ عن طریق التعویض، وعلى ھذا تستقیم الأمورالخاص یمكن دفع

لھذه العین عقاراً كانت أو منقولاً یعتبر حسن النیة، فلا یضّار بما یصدر من القضاء 

                                                           

ولو باع القاضي ما وقفھ المریض في مرض موتھ بعد موتھ لغرمائھ، : " جاء عند ابن نجیم الحنفي- ١
 ویشترى بالثمن أرضاً توقف، بخلاف الوارث إذا باع الثلثین لم یبطل البیع،ثم ظھر مال آخر للمیت 

 كما في ن فعل القاضي حكم، بخلاف غیره،لأعند عدم الإجازة، فإنھ یشترى بقیمة الثلثین أرضاً توقف؛ 
 .٦/٤٩٨دقائق أولي النھى للبھوتي : ،  وینظر١٩٩الأشباه والنظائر" الظھیریة من الوقف

 .١٧٨ ص للسیوطي والنظائر الأشباه: ینظر  -٢
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، ولن یثق الناس بعد ذلك بأحكام ١لاحقاً بإلغاء الحكم؛ لأن الضرر لا یزال بالضرر
 .٢ض والإبطالالقضاء وتصرفاتھ، إذا كانت ستؤول إلى النق

 وھو أن یكون محل الحكم تسلیم عین للمحكوم لھ، فإذا تسلم :وأما الفرض الثاني
المحكوم لھ ھذه العین بموجب ھذا الحكم القضائي بالتنفیذ الجبري، ثم نقض ھذا الحكم، 

 فھل یحق -مثلاً–وكان المحكوم لھ قد تصرف في ھذه العین بالبیع، أو أثقلھا برھن 
 .لأول مطالبة ھذا الحائز بإعادة العین؛ أو لا؟للمحكوم علیھ ا

فھذا الفرْض یختلف تماماً عن الفرض الذي قبلھ؛ لأن التصرف بالعین ھنا نتج 
عن إرادة الحائز لھذه العین، فبعد نقض الحكم یتبین لنا أن العین لا زالت مستحقة 

كم قضائي مباشر، بل لصاحبھا، نظراً لأن الحائز في ھذه الحالة لا یستند في تملكھ إلى ح
إلى إرادة المحكوم لھ، والذي تبین بعد إلغاء الحكم أنھ لا حقّ لھ، فتدخل ھذه المسألة في 
مسألة استحقاق المبیع، فتنتزع  العین من الحائز، وتسلّم للمستحق، وعلى الحائز الرجوع 

وتي رحمھ بالمطالبة إلى بائعھ، وقد نصّ على ھذا الفقھاء في مواضع متعددة، قال البھ
ویصح ضمان عھدة بائع لمشترٍ بأن یضمن عن البائع الثمن للمشتري متى خرج : "االله

، ومؤدّى ھذا النص أن المبیع إذا كان مستحقاً فیعاد لصاحبھ، ویعاد الثمن ٣"مستحقاً
للمشتري، ویكون الضامن قد ضمن شیئاً لم یلزم بعد، بل ھو محتمل اللزوم، ویسمى 

جائز عند الفقھاء، ولو كان مشتملاً على الغرر، لأن الغرر ھنا وقع بضمان العھدة، وھذا 
على عقد الضمان، وھو من عقود التبرعات، لا من عقود المعاوضات، فجاز دخول 

 .الغرر علیھ

                                                           

 .١٧٦ ص للسیوطي والنظائر الأشباه: ینظر - ١
یھ أیضاً شراح القانون، وفي ھذا یقول  ھذا المبدأ كما ھو مقرر لدى فقھاء الشریعة فقد سار عل- ٢

القاعدة المعتمدة في ھذه الأحكام ھي عدم قبول دعوى البطلان الأصلیة التي "الدكتور أحمد زغلول 
یرفعھا المنفّذ ضده، إذا كان العقار قد رسا مزاده على غیر طالب التنفیذ، وتجد ھذه القاعدة أساسھا في 

ویؤدي اعتماد ھذه القاعدة إلى تعزیز الثقة في البیوع یر حسن النیة، أن الراسي علیھ المزاد یعدّ من الغ
القضائیة وتشجیع الأفراد على الدخول في ھذه المزادات، وترغیبھم في المشاركة فیھا، وھو ما ینعكس 

آثار " أثره إیجاباً على فاعلیة نظام التنفیذ الجبري، ویحقق مصلحة مؤكدة لأطرافھ جمیعاً على السواء
 .٢٨٤ء الأحكام بعد تنفیذھا إلغا

 .٨/٢٣٨ كشاف القناع - ٣
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  المبحث الثالث

 مضمون التنفيذ العكسي

إن مضمون التنفیذ العكسي ھو إلزام طالب التنفیذ الأول أن یعید ما قبضھ 
" التنفیذ العیني: "لك التنفیذ، فیعید عین المال، ولذلك فإن ھذا التنفیذ یسمّى أیضاًبموجب ذ

، وأما إن تعذر إعادة الحال إلى ما كانت علیھ، أي تعذّر رد العین، فلا "الرد العیني"أو 
یكون لدینا والحال ھذه تنفیذاً عكسیاً، بل سوف یسعى المنفذ ضده في التنفیذ الأول إلى 

كم جدید ضد طالب التنفیذ الأول، یطالبھ بالتعویض عن حقھ، ویحدد فیھ استصدار ح
مقدار ھذا التعویض، فإذا صدر ھذا الحكم، فسوف یكون تنفیذاً جدیداً، لا تنفیذاً عكسیاً،  
وعلى ھذا فالتنفیذ العكسي ھو رد محل التنفیذ ولیس رد محل الحكم، ما لم یكن ھو نفسھ 

 .١ان الرد ممكناًمحل التنفیذ، وذلك متى ما ك

وتأسیساً على ما سبق، فإذا كان محل التنفیذ ھو إجبار المحكوم علیھ بتسلیم مبلغ 
من المال، فیعاد إلیھ ھذا المبلغ إلیھ بموجب حكم الإلغاء، ولا یحتاج إلى سند تنفیذي 
آخر، وأشیر في ھذا السیاق إلى ما یقرره بعض القانونین بما یسمى في بعض الأنظمة 

، فإن لنا وقفة مع ھذه الفائدة یجب بیانھا في ھذا الصدد، فإن ٢نة بالفائدة القانونیةالمقار
مثل ھذه الفوائد عبارة عن زیادة في الدین بسبب التأخر عن وفائھ في الأجل، وعلى ھذا 
فإن حقیقتھا أنھا من قبیل الربا المحرّم، فھي داخلة في ربا النسیئة وفي ربا الفضل، 

تعاد إلى أصحابھا بالمقدار ذاتھ، وكل زیادة فیھا تعتبر من قبیل الربا فالدیون یجب أن 
یا أیھا الذین : (الذي حرّمھ  االله تعالى، وتوعّد بالعقوبة الشدیدة لمن تعاطاه، قال االله تعالى

آمنوا اتقوا االله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنین، فإن لم تفعلوا فائذنوا بحرب من 
إذا تأخر :  "، وقد جاء في قرار مجمع الفقھ الإسلامي الدولي ما نصھ٣ )االله ورسولھ

المشتري المدین في دفع الأقساط عن الموعد المحدد، فلا یجوز إلزامھ أيّ زیادة على 
، وقد أجمع علماء المسلمین ٤"الدین، بشرط سابق، أو بدون شرط؛ لأن ذلك ربا محرّم

 ربا النسیئة المحرّم، سواء كان ھذا تحت على تحریم غرامة تأخیر الدین، وأنھا من
التعویض عن : مسمّى التأدیب على التأخیر أو المعاقبة علیھ، أو كان تحت مسمى

 .٥التأخیر، وعن أرباح القرض، أو الدین، أو فوائده فترة تأخیره

                                                           

  التنفیذ الجبري لأمینة النمر :  یراجع في تقسیم التنفیذ إلى تنفیذ عیني وتنفیذ عن طریق التعویض- ١
 .٢ص 

 .٣٥٠إشكالات التنفیذ ومنازعات الحجز لأنور طلبة . ٦٥ إجراءات التنفیذ لأحمد أبو الوفا - ٢
 .٢٧٩ و ٢٧٨یتین  سورة البقرة، الآ- ٣
قرارات وتوصیات مجمع الفقھ الإسلامي المنبثق من منظمة ): ٢/٦ (٥١  الفقرة ثالثاً من القرار رقم -  ٤

 .١٠٩المؤتمر الإسلامي ص 
 .٣٩ غرامة تأخیر الدین وتطبیقاتھا المعاصرة لحسن أبو غدة، ص - ٥
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طالب التنفیذ في التنفیذ (وأما إن كان محل التنفیذ عقاراً للمدین، وقد سُلّم للدائن 
، فمقتضى قاعدة إعادة الحال إلى ما كانت علیھ أن یعاد ھذا العقار إلى المدین )لالأو

المنفّذ علیھ، ما دام باقیاً في ید طالب  التنفیذ،  ولكن یثور لدینا ھنا بعض الإشكالات، لا 
استحقاق الغلة : سیما وأن الفترة قد تطول ما بین التنفیذ الأول، والتنفیذ العكسي، ومن ذلك

دة من العقار في ھذه الفترة، ومنھا قیام طالب التنفیذ الأول بتغییر مادي في العقار المتول
 . بالبناء أو الھدم، فنتناول ھذین الإشكالین، فیما یلي

إن مضمون التنفیذ العكسي في ھذه الحالة یختلف بحسب حال طالب : فنقول
، فتطبق علیھ أحكام التنفیذ الأول، فإن كان سيء النیة، فإنھ یعامل معاملة الغاصب

الغاصب فیما یتعلق بھاتین المسألتین، ونعتبر طالب التنفیذ ھنا سيء النیة، فیما إذا كان 
إلغاء الحكم نتج عن سبب یرجع إلى خطأ من المحكوم لھ، كأن یكون الحكم بني على 

یة؛ شھادة، أو أوراق ثبت أنھا مزورة، وفیما عدا ذلك فنعتبر طالب التنفیذ الأول حسن الن
لأن ذلك ھو الأصل، فلا یحكم بأن طالب التنفیذ سيء النیة، إلا إذا ثبت تعدیھ، أو وقوع 
الغش منھ في إجراءات التقاضي، وإذا اعتبرنا طالب التنفیذ حسن النیة في تنفیذه الأول، 

 .فإنھ یعامل معاملة المشتري إذا تصرف في العقار، ثم فسخ العقد لأي سبب من الأسباب

 ثبوت سوء النیة من طالب التنفیذ، فقد نص الفقھاء على أن الغاصب ففي حالة  
یضمن الغلة كاملة، وسواء حصل علیھا بالفعل، أو فوّت المنفعة على صاحبھ، ولو لم 

: وإن كان للمغصوب منفعة تصح إجارتھا، أي: "یستفد ھو منھا، جاء في كشاف القناع
، سواء ١ مثلھ مدة مقامھ في یدهكان المغصوب مما یؤجر عادة، فعلى الغاصب أجرة

استوفى الغاصب، أو غیره المنافع، أو تركھا تذھب؛ لأن كل ما ضُمن بالإتلاف جاز أن 
 .٢"یضمنھ بمجرد التلف في یده، كالأعیان

وأما إن  كان طالب التنفیذ حسن النیة، فإنھ یعامل معاملة المشتري للعقار إذا   
تصرف في المبیع تصرفاً مادیاً، فقد نصّ الفقھاء فسخ البیع بعد أن قبض بعض الغلة، أو 

، ٤"الخراج بالضمان: "؛ لقول النبي صلى االله علیھ وسلم٣أن الغلة ھنا تكون للمشتري
 .وعلى ھذا فلا یملك المنفّذ ضده في التنفیذ الأول مطالبة الدائن بإعادة الغلة

 سوء النیة، وحسن وما یتعلق بالتغییر المادي في العقار، فكذلك یفرّق فیھ بین  
النیة، فأما سيء النیة، فكما أسلفنا أنھ یعامل معاملة الغاصب، والغاصب إذا تصرف في 

وإن غرسھا أي الأرض المغصوبة، أو : "العقار تصرفاً مادیاً، فقد جاء في كشاف القناع
ألزم بقلع غراسھ، وقلع بنائھ إذا طالبھ رب الأرض بذلك؛ لقولھ صلى االله ... بنى فیھا

                                                           

 . ن لدى الغاصبأي المدة الزمنیة التي بقیت فیھا العی:  مدة مقامھ في یده- ١
 .٩/٢٩٢ كشاف القناع - ٢
 .٧/٥٠٩، و٧/٤٥٠ كشاف القناع - ٣
، "حدیث حسن صحیح: " أخرجھ أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجھ وأحمد، وقال عنھ الترمذي- ٤

 .٥/١٥٨إرواء الغلیل : وصححھ الحاكم ووافقھ الذھبي، وقد حسنھ الألباني، یراجع
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ود رواه الترمذي وحسّنھ، وفي روایة أبي دا" لیس لعرق ظالم حق: "علیھ وسلم
ولقد أخبرني الذي حدّث بھذا : "والدارقطني من حدیث عروة بن الزبیر رحمھ االله قال

أن رجلین اختصما إلى النبي صلى االله علیھ وسلم غرس أحدھما نخلاً في أرض : الحدیث
الآخر، فقضى لصاحب الأرض بأرضھ، وأمر صاحب النخل أن یخرج نخلھ منھا، فلقد 

 .١"الطوال: العمّ: ، قال أحمد"لفؤوس، وإنھا لنخل عُمٌّرأیتھا وإنھا لتضرب أصولھا با

 معاملة المشتري للعقار إذا -كما أسلفنا–وأما طالب التنفیذ حسن النیة، فیعامل   
فسخ عقد البیع لسبب من الأسباب، وكان قد تصرّف في ھذا العقار تصرفاً مادیاً بالبناء 

م ھذه الصورة، فجاء في قواعد ابن أو الغرس، ونحو ذلك، وقد بیّن فقھاء الحنابلة حك
من اتصل ملكھ بملك غیره متمیّزاً عنھ، وھو تابع لھ، ولم یمكن : "رحمھ االله–رجب 

فلمالك فصلھ بدون ضرر یلحقھ، وفي إبقائھ على الشركة ضرر، ولم یفصلھ مالكھ، 
 ، وإن كان یمكن فصلھالأصل أن یتملكھ بالقیمة من مالكھ، ویجبر المالك على القبول

بدون ضرر یلحق مالك الأصل، فالمشھور أنھ لیس لھ تملكھ قھراً لزوال ضرره 
وذكر إحدى عشرة مسألة تندرج تحت –ویتخرج على ھذه القاعدة مسائل كثیرة . بالفصل

؛ وبناء على ھذا النص الفقھي فإن طالب التنفیذ الأول بحسن نیتھ، یلتزم ٢"-ھذه القاعدة
لیھ حقھ المكتسب في البناء والغرس، فعلى المنفّذ ضده برد العقار، غیر أنھ لا یضیع ع

 .أن یسلّم لھ قیمة البناء أو الغرس، ویكون یوم تقدیر القیمة ھو الیوم الذي ألغي فیھ الحكم

                                                           

 .٩/٢٣٨ كشاف القناع - ١
ولو بنى المشتري في عقار اشتراه، وضمن لھ : "، وجاء في كشاف القناع٢/١٠٦ قواعد ابن رجب - ٢

آخر دركھ، ثم ظھر العقار مستحقاً، فنقضھ المستحق، فالأنقاض للمشتري؛ لأنھا عین مالھ، ویرجع 
" ؛ وإلا فلا تغریربما إذا كان عالماً: بقیمة التالف على البائع؛ لأنھ غرّه، وقیّده الشیخ التقي في موضع

٨/٢٣٨. 
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  المبحث الرابع

  على المسؤولية عن التنفيذ الأولأثر التنفيذ العكسي

ا مجرد التنفیذ ربما أصاب المنفذ ضده في التنفیذ الأول أضرار  لا یجبرھ
العكسي، عن طریق الرد وإعادة الحال إلى ما كانت علیھ قبل التنفیذ الأول بحسب 
الإمكان، وكذلك الحال في التنفیذ التعویضي، إذا استدعى الأمر استصدار حكم جدید عند 
المطالبة بالتعویض عن محل التنفیذ حال فواتھ، وذلك أن عملیة التنفیذ قد یصاحبھا 

بیة سوى استیفاء محل التنفیذ من المنفّذ ضده عن طریق الإجبار والإلزام، أضرارٌ جان
ومن ھنا تنشأ لدینا أضرار أخرى تزید عن رد الحق، مما یجعل طالب التنفیذ الأول 
مسؤولاً عن فعلھ، ولا سیما إن كان معتدیاً، أو ما یسمى في مصطلح القانونیین بسيء 

 تعالى ھذا الحكم بجلاء، ففي المغني بیّن ابن قدامة النیة، وقد بیّن الفقھاء رحمھم االله
رحمھ االله تعالى أن من نفّذ حكماً قضائیاً یعلم من نفسھ أنھ مبطل، فإنھ یعامل معاملة 

وجب  ": الغاصب، فیترتب على فعلھ ما یترتب علیھ تصرف الغاصب قال رحمھ االله
نھ، وضمان نقصھ على آخذه رده إلى صاحبھ، ویكون حكمھ حكم المغصوب في ضما

ومنفعتھ، فیلزمھ أجره إن كان لھ أجر من یوم أخذه إلى أن یصل إلى صاحبھ؛ لأنھ أخذه 
 .١"من صاحبھ قھراً بغیر حق

وما ذكره ابن قدامة رحمھ االله تعالى ینطبق على جمیع أنواع التنفیذ كقاعدة 
 غیر أن لدینا عامة، فمتى وجد الاعتداء بالتنفیذ فإن المعتدي یعامل معاملة الغاصب،

 من نظام المرافعات ١٦٩تنفیذاً من نوع خاص، وھي التنفیذ المعجل، فقد نصّت المادة 
الشرعیة على أن للقاضي الذي حكم في الموضوع عندما یأمر بالتنفیذ المعجل أن یأمر 

الة المحكوم لھ بتقدیم كفالة، ولم یحدد النظام مقدار الكفالة، ولا الحالات التي تقدم فیھا الكف
والتي لا تقدم فیھا الكفالة، بل جعل ذلك سلطة تقدیریة للقاضي، والذي یعنینا في ھذا 
الصدد أن الغرض من طلب الكفالة ھو التعویض في حال وقع الضرر بسبب ھذا التنفیذ 

ھل یلزم إثبات أن : المعجّل إذا ألغي الحكم من قبل محكمة الاستئناف، والسؤال ھنا
لمعجّل كان سبباً في وقوع الضرر، أم یعتبر مجرد تقدیم طلب التنفیذ المحكوم لھ بالنفاذ ا

 بناء على ھذا الحكم المشمول بالنفاذ المعجّل سبباً لمسؤولیة طالب التنفیذ عن الضرر؟

: لقد اختلفت آراء شراح قانون المرافعات المعاصرین في ھذه المسألة إلى رأیین  
ل یعتبر رخصة للمحكوم لھ، ولذلك فإن التنفیذ فذھب الرأي الأول إلى أن التنفیذ المعجّ

سوف یتم على مسؤولیتھ، فإذا ألغي ھذا الحكم، فأي ضرر ترتب على المحكوم علیھ 
بسبب تنفیذ الحكم، فإن المحكوم لھ یكون مسؤولاً عنھ بموجب أحكام المسؤولیة 

التقدم التقصیریة، ولا یلزم أن یكون حصل من المحكوم لھ فعل ضار أكثر من مجرد 

                                                           

 .١٤/٧٧ المغني - ١
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، وقد أخذت بھذا الرأي بعض النظم الخلیجیة، كالقانون ١بطلب تنفیذ الحكم المعجل
إذا قام المحكوم لھ بتنفیذ الحكم المشمول بالنفاذ : "الكویتي، حیث نص صراحة على أنھ

المعجّل التزم بتعویض الضرر الذي یصیب المنفّذ ضده لو ألغي الحكم بعد ذلك، ولو كان 
 : ، وقد استند أصحاب ھذا الرأي إلى عدة اعتبارات، ومنھا٢"سن النیةطالب التنفیذ ح

أن الحكم المؤقت یحمل بطبیعتھ احتمال تغییره، فمن ینفذه رغم ھذا الاحتمال،  -١
 .٣علیھ أن یواجھ خطر إلغائھ

أن تقدیم المحكوم لھ ھذا الحكم المعجّل إلى التنفیذ قبل أن یكتسب الحكم القطعیة  -٢
 .٤ وعدم تبصّر یوجب المسؤولیةلا یخلو من تسرع،

أنھ لا یمكن أن یسأل المحكوم لھ في الحكم المشمول بالنفاذ : وذھب رأي آخر  
المعجل بالتعویض عن الضرر الذي یصیب المحكوم علیھ بمجرد إلغاء الحكم المنفّذ، ما 

أن : ، ومما یوجب المسؤولیة٥لم یكن قد صدر منھ فعل ضار سوى ذلك یوجب المسؤولیة
ن سيء النیة، كما لو حكم لشخص بنفقة مؤقتة، وكان یعلم مقدماً أنھ بعدم صحة یكو

دعواه، وأنھ غیر مستحق لھذه النفقة، فإنھ یلتزم برد ھذه النفقة إذا تم تنفیذ الحكم الصادر 
بالإلزام بھا، كما یلتزم بتعویض المحكوم علیھ عن الضرر الذي لحقھ من جراء ذلك 

 :ند ھذا الرأي إلى الاعتبارات التالیة، واست٦التنفیذ المبكّر

أن المحكوم لھ بحكم مشمول بالنفاذ المعجّل ھو صاحب حق ظاھر یحمیھ  -١
القضاء، ویمنحھ رعایة خاصة لاعتبار ضعف المحكوم علیھ كالزوجة والصغار 
في النفقة، أو كون انتظار التنفیذ حتى یكتسب الحكم القطعیة سوف یسبب ضرراً 

تنفیذ الحكم بإیقاف ھدم منزل مثلاً، وعلى ھذا : التنفیذ، مثلجسیماً بسبب تأخر 
فیكون صاحب ھذا الحق الظاھر مثل أي صاحب حق آخر، لا یسأل عن الضرر 

 .٧الذي یصیب المحكوم علیھ بسبب مجرد التنفیذ

                                                           

 .٦٣، وَ  ٣٢إجراءات التنفیذ لأحمد أبو الوفا، ص . ٩٣التنفیذ الجبري فتحي والي :  یراجع- ١
 . من قانون المرافعات الكویتي١٩٢ المادة - ٢
 .٩٣ التنفیذ الجبري لفتحي والي - ٣
 .١٩٥یس السري  ضمانات المحكوم علیھ في النفاذ المعجل للسید خم- ٤
دراسات في التنفیذ الجبري . ٧٩ أصول التنفیذ القضائي في النظام السعودي لمحمود وافي، ص - ٥

القضاء المستعجل وقضاء التنفیذ في ضوء الفقھ والقضاء لعز الدین . ٢١٢لعاشور مبروك، ص 
 .١٢٣٤الدناصوري وحامد عكاز، ص

القضاء المستعجل وقضاء التنفیذ في ضوء . ٢٠٩  دراسات في التنفیذ الجبري لعاشور مبروك، ص- ٦
 .١٢٣٤الفقھ والقضاء لعز الدین الدناصوري وحامد عكاز، ص

ولا یمكن القول بأن تنفیذ الأحكام القضائیة الذي یجد : " وفي ھذا یقول الدكتور أحمد ماھر زغلول-  ٧
روع، أو یساوي عملاً من سنده في إرادة القانون ینزّل منزلة الاعتداء أو یوصف بأنھ عمل غیر مش

 .٢٦٤آثار إلغاء الأحكام بعد تنفیذھا " أعمال الغصب
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أن في إلزام المحكوم لھ بالمسؤولیة عن تنفیذ الحكم المعجّل تناقض، لا یتناغم  -٢
ذ كیف یكون للمحكوم لھ الحق في تنفیذ ھذا الحكم، ثم یُساءَل مع روح العدالة؛ إ

عن آثار ھذا التنفیذ، مع أنھ حسن النیة، ولم یتعسف في استعمال حقھ، ولم 
یصدر منھ ما یوجب المسؤولیة، فلا یتماشى القول بمسؤولیة طالب التنفیذ مطلقاً 

 .مع اعتبار التنفیذ حقاً مشروعاً لھ

ھو عدم مساءلة طالب التنفیذ تقصیریاً : ي ھذه المسألةوالذي یرجحھ الباحث ف
عند إلغاء الحكم المعجّل إذا لم یكن حصل منھ فعل ضار یوجب المسؤولیة، ولم یثبت منھ 
سوء النیة، وذلك لقوة ما استدل بھ أصحاب ھذا الرأي، وأما ما ذكره أصحاب الرأي 

تنفیذ أن یستعملھا على الأول من أن التنفیذ المعجّل ھو مجرد رخصة، لطالب ال
مسؤولیتھ، فالجواب عن ذلك أن الرخصة ھي مكنة یعترف بھا القانون لجمیع 
الأشخاص، فلا یعتبر إجراء التنفیذ من قبیل الرخص التي منحھا القانون للجمیع، وإنما 

 .١ھو حق بالمعنى الخاص للكلمة

المسؤولیة، فھذا كما أن القول بأن في التنفیذ المعجّل تسرّع وعدم تبصّر یوجب 
المستند ما ھو في حقیقتھ إلا طعن في القضاء، لأن التنفیذ المعجّل لیس فعلاً منسوباً 
لطالب التنفیذ، بما ھو في الحقیقة عمل القضاء، ولا یتم إلا بناء على احتیاطات متعددة 
لمصلحة المحكوم علیھ، بسبب موجب یقتضي التعجیل في التنفیذ لضعف الطرف 

، أو خشیة وقوع ضرر جسیم بسبب التأخر في التنفیذ وانتظار اكتساب الحكم المحكوم لھ
القطعیة حسب الإجراءات المعتادة التي تأخذ وقتاً طویلاً في الغالب، وأما الإلزام بالكفالة 
لطلب التنفیذ المعجّل إذا رآه القاضي، فما ھو إلا احتیاطاً لحق المحكوم علیھ، بحیث إذا 

وء نیة من المحكوم لھ، فإن ھذا الكفالة سوف توجّھ لجبر الضرر ظھر فعل ضار، أو س
الحاصل على المحكوم علیھ، كما أن فیھا تحققاً من مصداقیة  المحكوم لھ؛ لأن القضاء 
المستعجل یبنى في الغالب على الأدلة الظاھرة، ولیست الباتة، ویكون في غالبھ من قبیل 

 .٢ الحقالحمایة الوقتیة، دون التدّخل في موضوع

 

                                                           

 .٢٠٣ ضمانات المحكوم علیھ في النفاذ المعجل للسید خمیس السري ص - ١
، فقد أطال في تفنید القول الذاھب إلى تحمیل ٧٩مرجع سابق، ص : وافي، محمود علي:  یراجع- ٢

 .یة عن الضرر، ولو لم یحصل منھ خطأطالب التنفیذ للحكم المعجل المسؤول
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 الخاتمة

بعد الغوص في ھذا الموضوع الدقیق، وسبر أغواره، وتنزیل النصوص 
الشرعیة، والاجتھادات الفقھیة على وقائعھ المتعددة، فإنھ یظھر جلیاً أنھ موضوع ذو 
شأن، وأنھ نظام متكامل لھ جوانبھ الشكلیة، وجوانبھ الموضوعیة، فھو شكلي بوضوح إذ 

لولایة النوعیة، وقد نصت المادة التاسعة من نظام التنفیذ على أنھ إنھ یعتمد على تحدید ا
لا یجوز التنفیذ الجبري إلا بسند تنفیذي لحق محدد المقدار حال الأداء، ومن ھنا فإن 
التنفیذ العكسي عبارة عن رد الحال إلى ما كانت علیھ ما دام الأمر ممكناً، وسنده ھو حكم 

لى ما كانت علیھ لم یبق لدى المنفذ ضده في التنفیذ الأول الإلغاء، فإذا تعذر رد الحال إ
إلا المطالبة بالتعویض عن محل التنفیذ الفائت، ولا بد للتعویض من حكم جدید من 
المحكمة المختصة أساساً بنظر الموضوع، وقد ظھر أن ھذا التعویض ھو عبارة 

لحقت المنفّذ ضده استرجاع ما أخذ بغیر حق، وھو خلاف التعویض عن الأضرار التي 
بسبب التنفیذ علیھ بغیر حق، والتي تناولتھا في المبحث الرابع من ھذا البحث، فھذا جانبھ 

 :الشكلي، وأما جانبھ الموضوعي، فقد تمثّل في عدد من مسائل ھذا البحث، ومنھا

 .وجوب رد المال المأخوذ بالتنفیذ الأول الذي بطل سنده التنفیذي .١

من القاضي، وعلیھ فیمتنع إبطالھ ولو بطل السند التنفیذي أن البیع القضائي حكم  .٢
 .الذي لأجلھ حصل ھذا البیع

للمنفّذ ضده في التنفیذ الذي بطل سنده مطالبة من آل إلیھ محل التنفیذ ببیع ونحوه  .٣
 .بتسلیمھ لھ، ما لم یكن ھذا البیع قد حصل بحكم قضائي

 على المال الذي یجب إعادتھ تحریم ما یسمى بالفائدة القانونیة، وھي فرض فوائد .٤
 .للمنفّذ ضده، فھي ربا محرم

أن غلة العین المأخوذة في التنفیذ الذي بطل سنده لا تستحق على طالب التنفیذ إلا إذا  .٥
 .ثبت أنھ معتدٍ في طلبھ التنفیذ، فیعامل معاملة الغاصب في الضمان

ذي، یختلف حكمھ أن ما بناه أو غرسھ طالب التنفیذ الأول الذي بطل سنده التنفی .٦
باختلاف حال طالب التنفیذ الأول، فإن كان معتدیاً فلا حرمة لما أحدثھ في محل 
التنفیذ، بل یعامل معاملة الغاصب، وأما إن كان غیر معتدٍ فیعامل معاملة المشتري 

 .إذا فسخ العقد لسبب من الأسباب

 ضده بعد بطلان أن طالب التنفیذ المعجّل لا یساءل عن الضرر الذي یلحق المنفّذ .٧
سنده التنفیذي لمجرد طلبھ التنفیذ، ما لم یكن قد صدر منھ فعل ضار سوى ذلك 

 .یوجب المسؤولیة

ھذا وأسأل االله أن ینفع بھذا البحث كاتبھ وقارئھ وعموم المسلمین، وباالله تعالى 
التوفیق وصلى االله وسلم على نبینا محمد وعلى آلھ وصحبھ أجمعین، وآخر دعوانا أن 

 .حمد الله رب العالمینال
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 .فھرس المصادر والمراجع

دراسة لأساسیات التنفیذ الجبري في المواد المدنیة "آثار إلغاء الأحكام بعد تنفیذھا  ●
 .٢: ط- القاھرة- دار النھضة العربیة-أحمد ماھر زغلول.  د-"والتجاریة

دار المطبوعات  -أحمد أبو الوفا.  د-إجراءات التنفیذ في المواد المدنیة والتجاریة ●
 .م٢٠٠٧ - الإسكندریة-الجامعیة

 شھاب الدین أحمد -الإحكام في تمییز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام ●
 -٢: ط- بیروت- دار البشائر-عبدالفتاح أبو غدة:  عنایة-بن إدریس القرافي

 .ھـ١٤١٦

:  إشراف-لباني محمد ناصر الدین الأ-إرواء الغلیل في تخریج أحادیث منار السبیل ●
 .ھـ١٤٠٥ -٢:  ط- بیروت- المكتب الإسلامي-زھیر الشاویش

محمد المعتصم باالله :  تحقیق- جلال الدین عبدالرحمن السیوطي-الأشباه والنظائر ●
 .ھـ١٤١٧ -٣: ط- دار الكتاب العربي-البغدادي

 بابن  زین الدین ابن إبراھیم الشھیر-الأشباه والنظائر على مذھب أبي حنفیة النعمان ●
 .ھـ١٤١٩ -١:  ط- بیروت- دار الكتب العلمیة-زكریا عمیرات:  عنایة-نجیم

 - المكتب الجامعي الحدیث- أنور طلبة-إشكالات التنفیذ ومنازعات الحجز ●
 .م٢٠١٢ -الإسكندریة

 - محمود علي عبدالسلام وافي-أصول التنفیذ القضائي في النظام السعودي الجدید ●
 .م٢٠١٤ - الریاض-مكتبة الرشد

 برھان الدین أبو الوفا ابن -تبصرة الحكام في أصول الأقضیة ومناھج الأحكام ●
 -١: ط- بیروت- دار الكتب العلمیة-جمال مرعشلي:  عنایة-فرحون المالكي

 .ھــ١٤١٦

 رسالة دكتوراه مقدمة - خالد بن سعد السرھید-تنفیذ الحكم القضائي في غیر العقوبات ●
 - جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامیة-عالي للقضاءلقسم الفقھ المقارن بالمعھد ال

 .ھـ١٤٣١

 .م١٩٩٥ - القاھرة- دار النھضة العربیة-فتحي والي. د-التنفیذ الجبري ●

 .م١٩٧٢ - الإسكندریة- منشأة المعارف-أمینة النمر. د-التنفیذ الجبري ●



 - ٣٨٧٨ -

االله محمد  أبو عبد-الجامع لأحكام القرآن والمبین لما تضمنھ من السنة وآي الفرقان ●
 -١: ط- بیروت- مؤسسة الرسالة-عبداالله التركي:  تحقیق-بن أحمد القرطبي

 .ھــ١٤٢٧

 مطبوع ضمن - أبو زرعة ولي الدین العراقي-الحكم بالصحة والحكم بالموجب ●
 - دار الآفاق الجدیدة-مجموع ابن منقور المسمى الفواكھ العدیدة في المسائل المفیدة

 .ھــ١٤٠٠ -٣: ط

 -٢: ط- أكادیمیة شرطة دبي-عاشور مبروك.  د- التنفیذ الجبريدراسات في ●
 .م٢٠١١

عبداالله . د:  تحقیق- منصور بن یونس البھوتي-دقائق أولي النھى لشرح المنتھى ●
 .ھـ١٤٢١ -١:  ط- مؤسسة الرسالة-التركي

محمد سراج، . د:  تحقیق- لابن نجیم الحنفي-الرسائل الزینیة في مذھب الحنفیة ●
 .ھــ١٤١٩ -١:  ط- القاھرة-دار السلام -وعلي جمعة

محمد :  تحقیق- منصور بن یونس البھوتي-الروض المربع بشرح زاد المستقنع ●
 .٩:  ط-١٤٢٠ - بیروت- دار الكتاب العربي-عوض

عادل عبدالموجود :  تحقیق- أبو زكریا یحیى بن شرف النووي-روضة الطالبین ●
 .ھـ١٤٢٣ - الریاض- دار عالم الكتب-معوض

 - الناظر وجنة المناظر في أصول الفقھ على مذھب الإمام أحمد بن حنبلروضة ●
 -٤:  ط- الریاض- مكتبة الرشد-عبدالكریم النملة. د:  تحقیق-موفق الدین ابن قدامة

 .ھـ١٤١٦

 -١:  ط- الریاض- دار الرشید-شوكت محمد علیان.  د-السلطة القضائیة في الإسلام ●
 .ھـ١٤٠٢

ئمة عمر بن عبدالعزیز مازة المشھور بالصدر  برھان الأ-شرح أدب القاضي ●
 .ھـ١٣٩٨ -١: ط- بغداد- مطبعة الإرشاد-محیي ھلال السرحان:  تحقیق-الشھید

 - ١:  ط- الریاض- دار السلام-صحیح البخاري المطبوع مع شرح فتح الباري ●
 . ھــ١٤١٨

 - دار المعرفة-خلیل مأمون شیحا:  عنایة-صحیح مسلم المطبوع بشرح النووي ●
 ھـ١٤١٨ -٤:  ط-یروتب

 .م٢٠١٢ -١: ط- السید خمیس السري-ضمانات المحكوم علیھ في النفاذ المعجل ●
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 -طلبات وقف التنفیذ أمام محكمة التنفیذ ومحاكم الطعن في المواد التجاریة والمدنیة ●
 .م٢٠٠٠ - دار المطبوعات الجامعیة-أحمد علي السید خلیل. د

 یاسر باسم السبعاوي وأجیاد -بارة التنفیذیةعوارض الالتزام بالرد العیني في الإض ●
 -١٧ السنة -٥٥ العدد -١٥ المجلد - بحث منشور في مجلة الرافدین للحقوق-ثامر

 .م٢٠١٢

 بحث -حسن أبو غدة.  د-غرامة تأخیر الدین وتطبیقاتھا المعاصرة دراسة فقھیة  ●
 -١٩ السنة -٧٦ العدد - الریاض-منشور في مجلة البحوث الفقھیة المعاصرة

 .ھــ١٤٢٨

 - مؤسسة الرسالة-محمد نعیم العرقسوسي:  تحقیق- الفیروزآبادي-القاموس المحیط ●
 .ھـ١٤١٩ -٦: ط-بیروت

 -قرارات وتوصیات مجمع الفقھ الإسلامي المنبثق من منظمة المؤتمر الإسلامي ●
 .ھـ١٤١٨ -٢: ط- دمشق- دار القلم-جدة

 عز الدین الدناصوري -لقضاءالقضاء المستعجل وقضاء التنفیذ في ضوء الفقھ وا ●
 .م١٩٩٥ -٤:  ط- القاھرة- مركز الدلتا للطباعة-وحامد عكاز

 زین الدین عبدالرحمن بن -قواعد ابن رجب المسماة تقریر القواعد وتحریر الفوائد ●
 -١: ط- الدمام- دار ابن القیم-أبو عبیدة مشھور آل سلیمان:  تحقیق-رجب الحنبلي

 ھـ١٤٢٤

 .م٢٠٠٠ -١: ط- إبراھیم أمین النفیاوي-حكامالقوة التنفیذیة للأ ●

 معالي الشیخ عبد االله بن -الكاشف في شرح نظام المرافعات الشرعیة السعودي ●
 .ھــ١٤٣٣ -٥:  ط- الریاض- دار ابن فرحون-خنین

 -لجنة متخصصة وزارة العدل:  تحقیق- منصور البھوتي-كشاف القناع عن الإقناع ●
 .ھـ١٤٢٧ -١: ط-المملكة العربیة السعودیة

 - دار إحیاء التراث العربي-أمین عبدالوھاب:  تحقیق- ابن منظور-لسان العرب ●
 .ھـ١٤١٩ -٣: ط-بیروت

 - إخراج دائرة المعاجم في مكتبة لبنان- محمد بن أبي بكر الرازي-مختار الصحاح ●
 .م١٩٨٩

 .د:  تحقیق- عبدالقادر بن بدران الدمشقي-المدخل إلى مذھب الإمام أحمد بن حنبل ●
 .ھـ١٤١١ -٤: ط- بیروت- مؤسسة الرسالة-عبداالله التركي
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 دار -عبدالسلام ھارون:  تحقیق- أبو الحسین أحمد بن فارس-معجم مقاییس اللغة ●
 . إیران-الكتب العلمیة

 دار عالم -عبداالله التركي وعبدالفتاح الحلو:  تحقیق- موفق الدین ابن قدامة-المغني ●
 .ھـ١٤١٧ -٣:  ط- الریاض-الكتب

 شمس الدین محمد بن الخطیب -ني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنھاجمغ ●
 . ھـ١٤١٨ -١:  ط- بیروت- دار المعرفة-محمد خلیل عیتاني:  عنایة-الشربیني

 - القاھرة- دار الفكر العربي-أحمد أبو الوفا.  د-نظریة الأحكام في قانون المرافعات ●
 .م٢٠١٢

 الجبري والتحفظ في قانون المرافعات مقارناً الوجیز في قواعد وإجراءات التنفیذ ●
:  ط- القاھرة- المطبعة العالمیة-عبدالعزیز خلیل بدوي.  د-بأحكام الشریعة الإسلامیة

 .م١٩٧٣ -١

 .الأنظمة

 ھـ١٣/٨/١٤٣٣ وتاریخ ٥٣/نظام التنفیذ الصادر بالمرسوم الملكي  رقم م ●

 ھـ٢٢/١/١٤٣٥ وتاریخ ١/ منظام المرافعات الشرعیة الصادر بالمرسوم الملكي رقم ●

 .م١٩٨٠ لسنة ٣٨قانون المرافعات الكویتي رقم  ●

 

 

 

 

 

 

 

 

 




